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 مقدمة
ً اھم شواغل أعد التنمیة من تُ   يالاقتصادوحیویة على استقرار الدولة وتقدمھا السیاسي المھمة وال ھاثارلآ ، نظراً لدول عموما

 ،والقطاع الخاص ،ة (القطاع العام)مكونات الدولة الداخلیة من مؤسسات حكومیة وبیروقراطی جمیع، ولتداخل والاجتماعي
 على عملیة التنمیة.ینعكس بشكل كبیر كلھ ذلك  ، حیث أنمع البیئة الخارجیة للدولة ومؤسسات المجتمع المدني

ختلاف ، مثار التجاذب والا، عادةً یشكّل الذيولویاتھا التنمویة، أتحدید  العمل على ھو ،بشكل رئیسي ،لیھ الدولإتحتاج  إن ما
ف والتناسب مع البیئة ومدى التكیّ  ،، من حیث الرؤى الفلسفیة والنھج القائمةذلك التحدید ھبین كل مكونات الدولة حول

 الدولة. فيوالثقافیة والسیاسیة  الاجتماعیة

راء لآفي اوالتعددیة  والانسجامت التنمویة، مع الحفاظ على قدر من التناغم ي تقارب في تحدید تلك الرؤى والأولویاأن ألا إ
 في تحدید تلك الأولویات.ومشاركتھا یساعد على تحقیق الأھداف التنمویة، الأمر الذي یتطلب تكاتف كل القوى ،والأفكار

من  درجةً ب تمتعیانفتاح اقتصادي نسبي، وة مع سیاسة اقتصادیة مختلط ،وذات اقتصاد بسیط نامیةً  دولةً بوصفھ الأردن، ینتھج 
 فضلاً عن امتلاكھ ،من الدول المجاورة سكانيالنزوح الو ه علیھ،رغم التفاعل الإقلیمي مع قضایاه وتأثیر ،ستقرار السیاسيالا

الحكومیة  القوى تسھم فیھا جمیعلى آلیة تفاعلیة حواریة تشاركیة إ لحم على نحویحتاج  إنھفلذا  .مكونات للمجتمع المدني
 مع الأخذ بالنھج الشمولي عند تناول حیثیاتھ وتحلیل بناه التنمویة. ،ولویاتھأالمجتمع المدني لتحدید والخاصة و

حث البب ء، للبدفي الأردن من الاتحاد الأوروبي وبتمویل، (WANA)مبادرة معھد غرب آسیا وشمال افریقیا جاءت من ھنا، 
ضم التي تو الأردني لمنظمات المجتمع المدني جلستین نقاشیتین الأولىوذلك من خلال عقد  ،مملكةولویات التنمیة في الفي أ

في للبحث  ، والثانیة للجھات المانحة والحكومیة. ھدفت الجلسة الأولىوالمؤسسات الفكریة ،مراكز الأبحاث والسیاسات
العام  من أرضیة للتحاور مع كل من القطاعینلھ العمل علیھا، وما قد تشكّ وتحرك الوجھ أ تحدیدو ،التنمویة ولویاتلأا

مع ممثلین حكومیین  ١٩/٢/٢٠١٨أما الجلسة الثانیة فكانت بتاریخ  ،١٣/١٢/٢٠١٧ بتاریخ لجلسةوقد تم عقد ھذه ا والخاص،
والحكومیة دولیین لمناقشة الأولویات التي وضعتھا مؤسسات المجتمع المدني ومقارنتھا بأولویات الجھات المانحة وممولین 

 السیاسات في التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني في دعم برامج التنمیة في الأردن. بالإضافة الى مناقشة
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 الأولویات التنمیة من منظور مؤسسات المجتمعالجلسة النقاشیة الأولى:  .1
 المدني

 في مجال التنمیة:الآتیة رئیسیة والمحاور السئلة الأ طرُحت فیھا

 ردن؟الأ في التنمیة توجھ التي والفرص التحدیات ھي ما -
 الخاص، العام،( ةالثلاث اتللقطاع القادمة ولویاتالأ على التأثیر في دورھمما و ،ساسیونالأ اللاعبون ھم من -

 المدني؟ المجتمع نظر وجھة من) المدني المجتمع
 الممولین؟ دور وما ،علیھا سنعمل التي الخطوات ھي ما -
 التنمیة؟ ولویاتأ تحقیق في المدني المجتمع على یجابيإ تاثیر للامركزیة ھل -

 .علیھالإجابة والمحاور من خلال مناھج تحلیلیة لالتساؤلات ھذه المشاركون تدارس وقد 

 ؟ماھیة التنمیة المقصودة1.1 

 ، وذلكالاجتماعیةو یةالاقتصادتطویر البنى السیاسیة ومن أجل إحداث التغییر المستمر والمخطط تھدف إلى ھي عملیة شاملة ومنظمة 
 ،والشباب ،نتھاكللا ةً الفئات الأكثر عرض وخاصةً  ،الاجتماعیةالمكونات  تشمل جمیع ، بحیثمن خلال تحسین الخدمات للفئات المختلفة

 واعتماد النھج الحقوقي. مع تقدیر التنوع في المجتمع
ً  تنمیة تتطلب نمواً  عملیةكل حیث أن والتنمیة،  يالاقتصادرتباط الوثیق بین النمو ورغم الا بالضرورة أن لیس ف، اقتصادیا

تقدیم الخدمات  وتوجیھھ نحو ،يالاقتصادالنمو  تعزیزفإن المطلوب ذن إ .التنمیةآثار ملموسة على كل نمو اقتصادي یكون ل
 للمجتمع من منظور حقوقي وشامل.

 :ما یأتيلاحظ على النھج التنموي في الأردن ویُ 

ات الإقلیمیة في بالنزاع منھ لاسیما ما اتصل ،ر على تذبذب استقراره وتطورهما اثّ  ،والدولیة الإقلیمیة: تأثره بالبیئة ولاً أ
وغیاب الدیمقراطیة في  ،جراء الربیع العربي خاصةً  ،الصراع على السلطة كذلكو، لوجیةویدیألأسباب  المنطقة العربیة

الفلسطیني والعراقي والسوري الى  والنزوح ،الإنفاق العسكري ، وما نتج عن ذلك من نزعةھاوتنامي الإرھاب فی ،المنطقة
 الأردن.

ً ثانی یتم  یةالاقتصادالحدیث عن التنمیة فعند  ،نظرة شمولیةوافتقادھا إلى ال ،في الأردنوفلسفتھا : عدم انسجام رؤى التنمیة ا
 ذكرالكلام عن التنمیة السیاسیة تُ  خلالو ار.وتحریر الأسع ،ونظام السوق المفتوح ،نتھاج الخصخصةاالمعاییر العالمیة ب ذكر

الأمر الذي یجعل العالمیة  ذلك، مفاھیم الخصوصیة الوطنیة تحت ذرائع احترام قیم الأمن والتقالید المجتمعیة وغیر
 المنطلقاتالنھج و ي، وخصوصیة السیاسي، ما یؤثر علىالاقتصادفي مسارین مختلفین، عالمیة  تباینینوالخصوصیة نھجین م

 منسجم.على نحو  ھاواضحة لنتائج سبلدون  سیجري اتباعھا،التي 
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 الفرص والتحدیات1.2 

ً یواجھ  دراكھا وتحلیلھا والتوقف عندھا لمعرفة كیفیة العمل على تعزیز إوتحدیات مھمة ینبغي  مسار التنمیة في الأردن فرصا
 وتلافي تلك التحدیات. الفرص،

 الفرص المتاحة1.2.2 

طموح للتغییرملكي خطاب   

نحو حكومة برلمانیة تؤمن  طموحةً  الملك للحكومة رؤیةً جلالة شكلت الأوراق النقاشیة الملكیة والخطابات العدیدة لتوجیھات 
ً إوالمساواة بین المواطنین،  ،وبتعزیز المشاركة للجمیع ،بالتعددیة السیاسیة لحاجة ا تأكیدبدولة مدنیة یسودھا القانون، و یمانا

 .ذلك جتماعي والتعلیمي وغیري والاالاقتصادح لى تطویر مسیرة الإصلاإ

 الخطط الاستراتیجیة التي تضعھا الھیاكل الوطنیة

للإنطلاق  رضیةً أرسمیة قد تشكل  اتلى حد ما لجمیع الھیاكل الوطنیة من وزارات ومؤسسإخطط استراتیجیة طموحة  وجود
 نحو الإصلاح التنموي.

 	الموارد البشریة

لشباب الذین اسیما  لاو ،العاملة في الخارج (دول الخلیج) خاصةً  ،الأردني اعتماده على القوى البشریة الاقتصادیلاحظ على 
ً  وخبرةً  وھو ما یشكل طاقةً  ،من مجموع السكانیمثلون نسبةً مرتفعةً   الموارد الطبیعیة.محدودیة إلى  حیویة قیاسا

  التمویل الأجنبيو  المصادر التمویلیة

ن قدرة الحكومة والمجتمع المدني على جلب التمویل الخارجي فإ ،المصادر الطبیعیةالناجمة عن الدخل ودیة مصادر درغم مح
وجھ التنمیة في ت تساعدقوة تشكل مصدر  ،على مسألة الدیمومة) التي ترافقھ وتؤثر سلبیاتالبعض وجود  معالأجنبي (

 ً  عباء اللجوء في الأردن. أط نسبة منھ بتقاسم ارتبا إلى جانب، عموما

  التعلیم ستثمار فيالا

تنمیة القوى  علىیساعد  ،وفي مختلف التخصصات ،من مؤسسات التعلیم العالي في كافة محافظات المملكة وجود عدد كبیر
الخلیج من  وخاصةً  ،دول عربیةالتحاق طلاب من  عن طریقلتعزیز ما یسمى بسیاحة التعلیم  صبح وسیلةً ، كما أالبشریة
 .یةالأردنالمؤسسات التعلیمیة  إلى ،العربي

  قانون اللامركزیة الذي یطالب بتشجیع المشاركة مع المجتمع المحلي

سیما في  لا ،والتواصل بین المجتمع المحلي وصناع القرار ،لإتاحة تعزیز المشاركة جدیدةً  یعد قانون اللامركزیة فرصةً 
ابة على قوالر ،لعامةما سیعزز من التوجیھ السلیم لدور مجلس النواب في التركیز على السیاسات ا ،القضایا التنمویة والخدمیة

 ھا مجالس المحافظات.تولاتالتي س ،عن الانشغال بتقدیم تلك الخدماتوإبعاده  ،التشریعاتسن و ،ةالحكوم

 المجتمع المدني 

یساعد  ،ومبادرات تنمویة وحقوقیةبرامج ما ینتج عنھا من و ،ومؤسسات المجتمع المدني ،وجود عدد كبیر من الجمعیاتإن 
 .وفي رسم السیاسات ،وتعزیز المشاركة والوعي العام ،في تحقیق التنمیة
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 التحدیات1.2.3 

 الموارد الطبیعیةضعف استثمار 

ً نھجثمة ن ودیة الموارد الطبیعیة في الدولة، فإدرغم مح للشفافیة والمساءلة ضعف اتسم ب ،دون توجیھ كافٍ  جرى اعتماده، ا
كالفوسفات وغیرھا تحت برامج الخصخصة، بالإضافة الى ضعف البحث عن  ،من بیع مقدرات الدولة من الموارد الطبیعیة

 یشكل نقطة ضعف جوھریة.وھوة أمر  ذلك، ة وغیرلالمصادر الأخرى للموارد الطبیعیة كالطاقة البدی

 اءاتحجم الكفبللنساء قیاساً  خاصةً  ،ضعف فرص العمل

ً  بعیدةً  لا تزال انھفإ ،التعلیمفي مجال  اتنجازإما حققتھ المرأة الأردنیة من  رغم في نخراط والا ،عن المشاركة الفعلیة سیاسیا
كتوفیر  ،وجود بیئة صدیقة للمرأة العاملةم عدل ویشكّ  .العام والخاص ینوتولي المواقع القیادیة في القطاع ،سوق العمل

ً تحد ذلك، طفال وغیرالحضانات للأ ً  یا في وضعیة  اً منھاكبیر اً ویجعل جزء ،لتوظیف طاقات المرأة في عملیة التنمیة عموما
 الإعالة والتبعیة للرجل.

 عدم استدامة المشاریع التنمویة بسبب توقف التمویل الأجنبي

استقبال  بعملیة دعمذلك الارتباط و ،ةالداعمبظروف سیاسیة مع الدول  فإن ارتھانھ ،لى الأردنإ رغم تدفق الدعم الدولي
 " سیاسة التنمیة موضع شك وتحدي.ن مسألة "استقلالیةیجعل م، اللاجئین

  عدم التركیز على التعلم المتعلق بالصناعات

یة، حیث تحتل العلوم الإنسانیلاء التوازن اللازم في التعلیم الجامعي بین تخصصات العلوم الطبیعیة والعلوم في إضعف یوجد 
الشراكة ومع ضعف برامج دعم البحث العلمي، وعدم ارتباط التعلیم مع متطلبات السوق، وضعف  ،محدودةً  مساحةً الطبیعیة 

الأمر ا، ولویات المجتمع والصناعة وغیرھأوالبحث ضمن  بین القطاع الخاص والجامعات في توجیھ البحث لغایات التطویر
 ھا.وأولویات تطلبات التنمیةعن سیاق م عزلةً من یجعل من وظیفة التعلیم غایةً الذي 

 التشریعات تطبیق عدم فعالیة

ً یشكل تحدی الأمر الذي ،الإنسانبین التشریعات الوطنیة والقانون الدولي لحقوق  فجوة كما توجد لة التنمیة والمسائلة أفي مس ا
ُ  ،ان بعض التشریعات لاّ إ .والمساواة واحترام الحقوق مكانھا في التنفیذ،  لم تأخذ ،مع القانون الدولي ومتطورةً  عد جیدةً التي ت
دوارھم بمھنیة ضمن سیادة أواحترام  ،لى المزید من بناء القدراتإبحاجة  ما برحوانفاذ القانون إفالأشخاص المكلفین في 

 القانون.

 عدم إشراك المجتمع المدني والمجتمع المحلي في عملیة التخطیط

في عملیة التخطیط في الدولة، فما زال المؤسسات ن لم تنخرط تلك إلھ فائدة  لیسدني ن تعدد وجود مؤسسات المجتمع المإ
یتسبب ما عملیة تشاور شكلیة، یقومان على  أنھما وأ ،عن مشاركة المجتمع المدني ابعید انتمیرسم السیاسات والتخطیط 

الھیاكل الوطنیة التي مشاركة المجتمع المدني في ن أحتى  ،والتركیز على الجوانب الإجرائیة ،ضعف التخطیط الاستراتیجيب
من  ن كثیراً أناھیك عن  ةً،فیضعما تزال  ،مثل مجلس التعلیم العالي ومجلس التربیة والتعلیم ،تحتاج الى تشاورات مھمة

ً  لا تشركن الحكومة أیجدر الذكر كما . صلاً أالمؤسسات تخلوا من تلك الھیاكل  عداد التقاریر إفي  المجتمع المدني مسبقا
ً الإنسانلى لجان الأمم المتحدة في مجال حقوق إالحكومیة المقدمة   .ن تلك المشاورات المسبقة ملزمة بھا الدولةأ ، علما

 ودیة فاعلیة المجتمع المدنيدمح

كل من وجود  لا یزال إذمن القیود والتحدیات في عملھا، الكثیر نھا تواجھ ، فإفي الأردن منظمات المجتمع المدني رغم كثرة
ً شمالنقابات والجمعیات والاحزاب  و التسجیل بموافقة الوزارة أالتسجیل، حیث یرتبط الترخیص بالترخیص ولیس ب روطًا

لى عدم السماح إبالإضافة  ذلك، المعنیة، ناھیك عن تدخل القوانین في شروط الترخیص والنظام الداخلي والمالي وغیر
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ً أكما  .ما یخالف المعاییر الدولیة للحق في التنظیم وھوبالتعددیة النقابیة لذات المھنة،  في استقطاب التمویل  ن ھنالك ضعفا
من بات سیاسیة في التمویل الخارجي (، وصعوالاجتماعیةوتفعیل المسؤولیة  ،الخاص الشراكة مع القطاعیضعف ما  ،الداخلي

وجود  فضلاَ عن ،)ن قبل البعض على التمویل الأجنبيم على التمویل من قبل الحكومة، ووجود اتھامات ةارتباط قرار الموافق
ما قد یؤثر على ضعف تنظیم العمل المھني  دارة المشاریع. وھوإالقدرات في ضعف و ،عداد المقترحاتإصعوبة تقنیة في 

 .علیھجندتھا أللحكومة لتقیید استقلالیة المجتمع المدني من خلال فرض  ل ذلك فرصةً والتطوعي واستدامتھ. كما قد یشكّ 

 ومرجعیة التنمیة الإنسانالتزامات الدولة بحقوق 

عضو في منظمة الأمم المتحدة، فإن كل ما  وھو ،الإنسانتفاقیات الرئیسیة لحقوق صادق على الا سبق لھ أنن الأردن أبما 
التشریعات والسیاسات والممارسات وینبغي عكسھ في  بھ، تفاقیات الدولیة ومیثاق الأمم المتحدة ملزمورد من حقوق في الا

 وھي:  ،الإنسانعتبار خصائص حقوق الوطنیة، والأخذ بعین الا

ذلك أن  ،و بقانونأمنظومة اجتماعیة  وأمن سلطة  حقوق مكتسبة بمجرد الولادة ولیست ممنوحةً أنھا ي أ ،الطبیعیة -
 الحق ولا یمنحھ.یكفل القانون 

 والثقافیة والمدنیة والسیاسیة. یةالاقتصادو الاجتماعیةالحیاة نھا تشمل كل نواحي أي أ ،الشمولیة -
من حق  ھمیةً أكثر أولا یوجد حق  ،على بعضبعضھا ؤثر یمترابطة ومتكاملة و الإنسانن كل حقوق أي أ ،التكاملیة -

 آخر.
جنسھ  وأبغض النظر عن جنسیتھ  ،قلیم الدولة وخاضع لولایتھا القانونیةإي یتمتع بھا كل فرد موجود في أ ،العالمیة -

 لخ. إ... أو رأیھثروتھ  وأصلھ أو أ
 ي لا یمكن التنازل عنھا.أ ،نھا غیر قابلة للتصرفإ -

دون  ،ككلن تتعامل الحكومة مع المنظومة أن تنجسم مع ھذه الفلسفة، وأن على كل الخطط والبرامج والتشریعات أذلك یعني و
 .الإنسانن كانت تخالف حقوق إو منظومة اجتماعیة أ ،و فلسفة اقتصادیةأینیة د وأي منظومة سیاسیة ألى إانحیاز 

 الحكومي الأداء ساسأ نإو ،النفاذ فوریة وھي ،فرد لكل بالتساويلى التطبیق إ تحتاج والسیاسیة المدنیة الحقوق إنفاذ آلیةإن 
 ،وتلقائي ذاتي بشكل حقوقھ یمارس الفرد لأن ،الإنسان حقوق تنافي فعالأب الإتیان عن متناعالا يأ ،بطبیعتھ سلبي داءأ ھو

لا في حدود حمایة إدون تدخل مباشر من قبل السلطات  ذلك، وغیر التعذیب وعدم القضاء واستقلال والتعبیر الرأي كحریة
 والكشف ،المحاكم كإنشاء ،الدولة التي تتخذھا الإیجابیة التدابیر بعض وجود من یمنع لا وھذا ،لھ الحق من انتھكاك الآخرین

 .لخإ ...القانون سیادة واحترام ،التعذیب عدم من أجل القانون نفاذبإ المكلفین الأشخاص وتدریب ،للمعلومات الأقصى التلقائي

ً الأخذ أیجب  و الأداء لتمكین الناس من أ/ افیة، وذلك بالوفاءوالثق الاجتماعیةو یةالاقتصادنفاذ الحقوق إبخصوصیة آلیة  یضا
والتمكین  ،الاجتماعيالأمن وي بإنشاء مؤسسات للتعلیم والصحة ألإیجابیة، بالتدابیر ا ابالحقوق، وھو ما یعني وصفھالتمتع 

والعمل على تغییر  ،وھذه تستلزم توفیر متطلبات مالیة وبشریة إلخ. ...من العیش الكریم كتوفیر الماء والكھرباء والمسكن
القانون الدولي بالتدریج في تمكین لھا وقد سمح  .وارتباطھا بالوقت یةالاقتصادلى توفر القدرة إما یعني الحاجة ، ثقافة المجتمع

على أواستخدم  طلوب،وتحقیق التقدم الم ،شریطة توفر عناصر البراءة من التمییز الاجتماعیةو یةالاقتصادالحقوق من الأفراد 
 للموارد المتاحة.

 النقابات نشاءإو ،العلمي البحث وحریة ،والعمل ،التعلیم حریة كاحترام ،(دون تدخلات) سلبیة تدابیر وجود عدم یعني لا وھذا
 المدنیة كالحقوق بل بالتطبیق الفوري الكامل لھا ،ي ضرورة احترامھا دون تطبیق سیاسة التدرجأ .لخإ...القسري العمل لغاءإو

 .والسیاسیة

 الاجتماعیةو یةالاقتصادي تراجع عن تنفیذ الحقوق ألى اعتبار إھذه المرجعیة الحقوقیة ھو الإشارة بر یما یعنینا من التذكإن 
ً فعال تنتھك الحقوق المدنیة والسیاسیة یشكل عائقأتیان إو أ ،والثقافیة ً  ا الدولة في تمكین الناس من طرف من  ومتعمداً  فعلیا
ومدى  ،والممارسات ،ھنا، فإن مراجعة التشریعات الوطنیة . ومنحقوق دونمن تحقیق التنمیة، فلا تنمیة  من ثمّ و ،حقوقھا
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ً  یقدم لنا مؤشراً  ،والثقافیة الاجتماعیةو یةالاقتصادخاصة لتمكین الناس من التمتع بالحقوق  ،یلاء المیزانیات الوطنیةإ إلى  فعلیا
وتوفیر  ،ستقراروالا ،نتماء الوطنيیعزز من الا في ھذه الحقوقحراز التقدم إن إو ،الإنسانمدى التزام الأردن بتحقیق حقوق 

ي، الاقتصادتحقیق النمو المنشودة من خلال وموارد الدولة نحو تحقیق التنمیة  ،البیئة الخصبة لتوجیھ الموارد البشریة والمالیة
 ،ن قبل السلطاتسواء م ،انتھاكاتإلى  منھا تعرض ماأھمیة لیلاء إمع ، ھاتمكین الناس منوحمایتھا، و الإنسانواحترام حقوق 

 ،ل التنمیة الفعلیة المستدامةوھوما یشكّ  ،الإنسانحقیق حقوق وت ،الإنتاجیةبي الاقتصادبمعنى ربط النمو . او من قبل الأطراف
 وذات الأثر.

لیھ من إشرنا أما ب، فإننا نذكر الإنسانفي الأردن حیال ھذا المنظور التنموي القائم على حقوق  وفي سبیل معرفة این نحن
مستقبل التنمیة و، واقع مجالات التنمیة في الأردنوھما  ،ن یساھمان في فھم ھذه العلاقةدیلیھا بعإنضیف وفرص وتحدیات، 

 التوصیات. خیراً أو ،في الأردن في ظل متغیرات محتملة

 التنمیة في الأردندور الأطراف المعنیة في عملیة  1.3 

 ،بأن دور الحكومة یركز بشكل اساسي على تقدیم الخدمات للمواطنین في مجال التنمیة طراف المعنیةدوار الأأیمكن تلخیص 
ص سبب ارتباط السیاسات والمشاریع بشخوالدیمومة بضعف مستدامة، و تنمویة قامة مشاریعإلى إ دون النظر بشكل كافٍ 

عدم القدرة الكافیة من البیروقراطي یعاني من الترھل الإداري في بعض مجالاتھ، ون جھازھا أ، كما والمسؤولین الوزراء
 لى برامج فعلیة وعملیة.إعلى ترجمة الخطط 

ن ألا إستقرار اللازم لتحقیق بعض مجالات التنمیة، من الوطني، وھو ما یحقق الامني بدور كبیر في حفظ الأیقوم الجھاز الأ
والممارسات  ،مور انعكست على بعض التشریعات الوطنیةیر من الأتجاه الكثالحكومة  ىلد وُجدتسیة مفرطة ھنالك حسا

كالقیود المنصوص علیھا في العدید من التشریعات  ،وحریة الرأي والتعبیر ،الحق في التنظیم خاصةً  ،المقیدة للحریات
ً وقانون الجرا ،علام المرئي والمسموعوقانون الإ ،قانون العقوباتمثل  ،الوطنیة  .الإنسانلاتفاقیات حقوق  ئم الالكترونیة خلافا

إفراز تشریعات تخالف معاییر إلى ما یؤدي  ،الإنسانبمنأى عن اتفاقیات حقوق في كثیر من الأحیان یشرع البرلمان الأردني 
 سلفنا.أكما  وضعف الرقابة من قبل الحكومة على تطبیق ھذه التشریعات ،الإنسانحقوق 

 .الإنسانحقوق  الأخذ باتفاقیاتعدم ر القرارات القضائیة على التشریعات الوطنیة مع اصدإیرتكز نفسھ السیاق في و

مجالس الضعف المھارات في اللجان المنتخبة في ، ومحدودیة الموارد المالیةمن  تعاني البلدیاتجدر الإشارة إلى أن تكما 
 .اللامركزیة

التي  یعاني من كثرة الضرائبزال ی لانھ فإ ،الوطني الاقتصادرغم ما قام بھ القطاع الخاص من مجھودات كبیرة في تقویة 
الحكومة لم ن إلى أ إضافةً بیئة العملیة الملائمة. شروط العمل اللائق وال معاییر تطبیقب نھ لا یلتزمأتنعكس على المواطن، كما 
 نھ یعاني من ضعف في التمویل.أسیما  لا ،وتطویره دتبذل جھداً في تنظیم الاقتصا

یجعلھا في وضع ضعیفة في التأثیر تقریباً، الأمر الذي  ،خارج سیاق العمل السیاسي تعاني الأحزاب في الأردن من كونھا
ً  تعلب دوراً  حزاببعض الأن أعلى سیاسات التنمیة، كما   جنبي.لعمل مؤسسات المجتمع المدني بحجة تلقیھا للتمویل الأ مناوئا

 .داخل ھیكلھا ممارسة الدیمقراطیةفي تعاني معظم الاحزاب من ضعف  ھذا من جھة، ومن جھة أخرى

نھا تعاني من عدم القدرة على تقدیم الخدمات بشكل مناسب فإ ،لى حد ماإلھا دور مستقل التي  ،رغم وجود النقابات المھنیة
عضائھا في مجال لأ الاجتماعیةستثماریة ولخدمات الاو بعض اأ ،كالمشاریع التنمویة المستدامة التي تدر دخلاً  ،عضائھالأ

الذي لم  ،تحاد العام لعمال الأردنوحصرھا في الا ،تعاني من غیاب التعددیة النقابیةأما النقابات العمالیة فو الإسكان. أالسیاحة 
ً أیستطع   ضعف في الدفاع عن الحقوق العمالیة.یعاني من و ،كافة الشرائح العمالیة ن یضم فعلیا

 ،وتنوع مجالات عملھا ،عدادھاأكثرة  ناحیةفاعلیة مؤسسات المجتمع المدني الأردني في العقدین المنصرمین من  تلقد تنام
ً ن أاستطاعت حیث  عاني من ممارسة بعض القیود علیھا من زال تت لالكنھا  ،قیة والتنمویةفي بعض المسائل الحقو تحرك ساكنا
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ضعف التمویل الوطني  من تعاني حتى الآننھا أكما  .الممارسةعلى مستوى و أسواء على مستوى التشریع  ،قبل الحكومة
خططھا وبرامجھا بمعزل عن دور الشراكة الفعلیة معھا.  نفذالحكومة تولا تزال "، الاجتماعیةالمسؤولیة ضمن مفھوم "

، مثل تحالف مؤخراً من التنسیق جدیدة  شكالأرغم بروز  ،بین مؤسسات المجتمع المدني مطلوبفي التنسیق ال ھنالك ضعفو
 .الإنسانمنظمات المجتمع المدني الأردني "ھمم"، ومجلس منظمات حقوق 

، وحل جتماعيلتماسك الادوار متباینة في التنمیة، فالقوى العشائریة قد تساھم في تحقیق اأھنالك قوى تقلیدیة في المجتمع لھا 
 مثلاً  ،تناھض مبدأ سیادة القانون من خلال تأثیرھا على صانع القرارآخر  من جانبنھا لك ،النزاعات المجتمعیة المحلیة بعض

كما في الجامعات  ،العنف خاصة الذین یمارسون ،لخارجین على القانونو في منع محاسبة الأشخاص اأ ،في التعیینات
 وغیرھا. 

 ،كراھیةمن خطاب ال عززیو ،ناھض مشاركة المرأة في الحیاة العامةی ،ھلیةو الأأسواء الرسمیة  ،القوى الدینیةعض ن بأكما 
ة مع آمؤسسات دینیة وتعلیمیة تناھض مساواة المرمن طرف و أفردیة  ،راء وفتاوىآوجد تحیث  و التمییز في المجتمع.أ

و بعض الفتاوى الصادرة عن دائرة أ ،خطباء المساجدلو أمثل الفتاوى الفردیة لرجال دین  ،الرجل في كافة مناحي الحیاة
 فتاء العام.الإ

 رؤى مستقبلیة لمتغیرات ذات صلة بالتنمیة1.4 

على التنمیة في  بلقفي معرفة اتجاھات التغیر المحتملة في المست ،ستراتیجیةولا نقصد بھ الرؤیة الا ،یساھم التحلیل التنبؤي
وتعزیز  ،مكنأحدوثھا ما  تفاديمكانیة إ من ثمّ و ،تقدیر المخاطر والفرص المستقبلیةحیث ینتج عن ھذه المعرفة ، الأردن

 ي:توھي على النحو الآثر مستقبلي، أنھا ذات بأعتقد م وضع بعض الفرضیات التي یُ ثالمسارات الإیجابیة، 

 یةالاقتصادالموارد 1.4.1 

البحث عن الطاقة على ویحفز  ،سیقلل من النشاط الإنتاجي والتنموي في الأردنفإنھ سعار المشتقات البترولیة أفي حال زیادة 
 البدیلة.

 ترفع وتیرةسعار السلع وأخفض من تالإنتاجیة و منزید تو ،قلل من البطالةتستثمار الخارجي في الأردن سن زیادة الاأو
 التنافس.

 ،الوطني الاقتصادتراجع  من ثمّ و ،لى تدھور كلي لما تبقى من الثروة الزراعیة والصناعةإاما استمرار شح المیاه فیسؤدي 
 وسائل فردیة لتخزین المیاه. عنلى الخارج، وبحث الأفراد إوزیادة ھجرة الكفاءات  ،ستقرارالتنمیة والاو

 جنبیة واللجوءالعمالة الأ1.4.2 

نھ سیقلل من فرص ألا إ ،الأردن الى التوسع في النشاطات الإنتاجیةإلى استمرار توافد العمالة الوافدة یؤدي  أنمن المحتمل 
 ي زیادة البطالة.أ ،العمل للأردنیین

 احتمال مع ،العاملة الأیديستزید من  لكنھالى الضغط على الموارد والبنیة التحتیة، إما استمرار زیادة النمو السكاني فسیؤدي أ
والضغط على  إلى زیادة البطالة فیھ،جود اللاجئین في الأردن فإن ذلك سیفضي . وفي حال استمرار والبطالة تنامي خطر

 سیعزز التنوع الثقافي.ذلك ولكن  ،الأردني الاقتصادوتوسیع  ،جنبيمع استمرار التمویل الأ ،البنیة التحتیة

 

 منیةالاعتبارات الأ1.4.3 

ً عتبارات الأالحساسیة والا زیادةستؤثر  من القیود على عمل مؤسسات المجتمع تزید و ،على ثقة المواطنین بالسلطة منیة سلبا
 ھروب المستثمرین.تؤدي إلى و ،التمویل الاجنبيو ،والحریات ،المدني
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یتسبب في و ،وقد یقوض مقومات الدولة والتنمیة ،سیھدد السلم المجتمعي ھتنامي حالات الإرھاب في الأردن فإن وفي حال
ً ھروب المستثمرین عم  .على المنطقة اً واستنزاف طاقات الدولة، ویشكل خطر ،وما

وانعدام  ،التسلح فاقموالتغول على حساب الدول العربیة وحقوقھا، وی ،عتداءاتسرائیل في المنطقة من الاإتنامي دور یزید س
وتنامي  ،وھجرة الكفاءات ،وھروب المستثمرین ،لى الأردنإمن النزوح الفلسطیني  وموجةً  ،واستنزاف الطاقات ،منالأ

 التطرف.

 سرة والمرأةالأ1.4.4 

قتصاد الوطني من خلال لاإلى ا مضافةً  قیمةً وتشكل  ،الاجتماعیةزیادة اكتساب المرأة لحقوقھا المساواة والعدالة عزز ست
 زید من السلم المجتمعي.تو ،قلل من الفسادتسكما أنھا توظیف طاقات النساء، 

الذي  ،ستقرارویقلل من فرص الا ،والطائفیة ،والتعصب ،التوتر المجتمعيإلى خلق تنامي النزعات الدینیة المتعصبة سیؤدي 
 ً  تراجع حقوق المرأة.في سبب تیو ،لحریاتاید یقو ،على التنمیة سیؤثر سلبا

 المرأة نسبة ارتفاعو ،الانتھاك المباشر لحقوق الطفل سوف یزید من ،منھا حالات الطلاقو ،ن تنامي المشكلات الأسریةإ
 .طفالھاأعالة نفسھا ومن أجل إمن خلال سعیھا الى البحث عن مصادر للدخل  المجتمع في العاملة

 التعلیم1.4.5 

لى إما سیفضي ، الأردني بسبب عدم تناغم سوق العمل مع التعلیم الاقتصادلى خلل في بنیة إ زیادة خریجي الجامعاتستؤدي 
 سباب التطرف.أخرى، وتنامي ألى دول إوھجرة الكفاءات  ،البطالة ارتفاع

 المجتمع المدني 1.4.6

، نسبة مشاركة المرأة في قطاع العملمن  ترفعو، البطالةمن ل قلتو ،الشفافیةزیادة عدد منظمات المجتمع المدني ستعزز 
كي تمنح تلك على الحكومة  ضغط ورقة وسیشكل ذلك، بكافة اشكالھ ،ي للفئات المھمشةالاقتصادو الاجتماعي التمكینو

 .في صناعة القرارالمنظمات دوراً 

 تكنلوجیا المعلومات1.4.7 

وتنامي التوتر على  ،نتاجیةویحرك من عجلة التنمیة والإ ،تصالیا المعلومات من التقدم في وسائل الالوجوتطور تكنسیزید 
 لسلطة.والفرد بین امساحة الحریة 
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منظور الجلسة النقاشیة الثانیة: التنمیة ودور مؤسسات المجتمع المدني من  .2
 الجھات المانحة والحكومیة في الأردن 

یعد الأردن من الدول النامیة والتي تسعى إلى تطویر سیاساتھا عبر برامج تنمویة تھدف إلى تحقیق التنمیة، ونظراً لشح 
ات سیاسیة وأمنیة والذي أدى إلى موجات من الھجرة إلیھ، فإنھ یسعى دوما مواردھا وما یفرضھ موقعھا الجغرافي من تحدی

لتدبیر تمویل دولي یسانده لتحقیق الغایات التنمویة. حیث نتج عن ذلك دور للمجتمع الدولي سواء الجھات الحكومیة ومنظمات 
لأردن، بتقدیم الدعم للحكومة أو إلى الأمم المتحدة والاتحاد الدولي ومنظمات غیر حكومیة دولیة في العمل على تمویل ا

 المجتمع المدني.

تعد مؤسسات المجتمع المدني الأردني طرفاً فاعلاً في عملیة تعزیز التنمیة في الأردن، واستندت تلك المؤسسات في تطویر 
لة ومستدامة فإن برامجھا وعملھا على التعاون مع الممولین الدولیین لتحقیق ھذه الغایة. وكما أن التنمیة عملیة متواص

مؤسسات المجتمع المدني بما تعیشھ من ظروف من عدم الاستقرار في التمویل، أو الاختلاف مع الحكومة أو الممولین في 
تحدید الأولویات والنھج التي یمكن إتباعھا قد شكلت تحدٍ آخر في مدى تحقیق دور فاعل ومتكامل مع كل الأطراف الحكومیة 

 والممولین الدولیین.

ن ھنا كانت الحاجة إلى تسلیط الضوء على أھمیة السیاسات التنمویة التي تنتھجھا الحكومة، إلى جانب تقییم سیاسات وم
 التمویل الدولي وأوجھ إنفاقھا والتحدیات التي تجابھھا وكیف انعكست على العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني.

ً لنتائج ورشة أولویات  والتي عقُدت بتاریخ  التنمیة في الاردن من منظور المجتمع المدنيتناولت ھذه الجلسة عرضا
والممولین ولویات التنمیة لدى الحكومة ، وأالتحدیات التي یواجھھا المجتمع المدني ودوره في التنمیة ، وأیضا١٣/١٢/٢٠١٧

حكومة من وزارة التنمیة وقد حضر الجلسة ممثلین عن ال. ولویات التنمیة من وجھة نظر المجتمع المدنيوالتوافق مع أ
السیاسیة البرلمانیة، أما من الجھات المانحة فكان ممثلین عن  الشؤونالاجتماعیة ووزارة التخطیط والتعاون الدولي ووزارة 

والھیئة مركز البحوث الدولي،  الفلسطینین، وتشغیل اللاجئینوكالة الغوث الاتحاد الأوروبي و صندوق الأمم المتحدة للسكان، 
 لیة لصحة الأسرة، ومستشارون. الدو

ً الجلسة النقاشیة الأولى مخرجات من جھات مانحة وحكومیة ثمن المشاركون  مع تباین محدود ، وتوافقھم معھا بالمجمل عموما
و المجتمع المدني في تحمل التحدیات التي یواجھھا المجتمع المدني في تمكینھ من القیام بدوره ل مدى مسؤولیة الحكومة أحیا

 وبناء على النقاش الذي الدار فقد توصل المشاركون إلى ما یلي: فاعل،ال

 الفرص المتاحة ونقاط القوة2.1 

نشطة ، بل تساعد على تنفیذ الأمشكلة لیست المنظمات وكثرة صحي شيء الدولي عموما  التمویل في التنوع -
 فقي.أوالمشاریع بشكل 

 ن كانت غیر كافیة.المجتمع المدني في الأردن وإمل لمؤسسات ھنالك مساحة جیدة ومعقولة من حریة الع -

ً أیوجد  - مشاورات ولقاءات وتعاون في تنفیذ البرامج التدریبیة خاصة تلك التي تدعو الیھا مؤسسات المجتمع  حیانا
 المدني والممولین الدولیین.

ؤسسات المجتمع یشكل فرصة لدعم برامج مما  ،تأسیس صندوق لدعم الجمعیات لدى وزارة التنمیة الاجتماعیة -
 المدني.

ولویات لبرامجھا سات المجتمع المدني قبل تحدید الأتجري الجھات الدولیة المانحة مشاورات مع الحكومة ومؤس -
 التمویلیة.
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 ھنالك آلیة لمراقبة من قبل الجھات الممولة لمؤسسات المجتمع المدني للتأكد من سلامة تنفیذ المشاریع. -

وعملت على تراكم الخبرة ولدیھا كوادر  مدني لدیھا دیمومة معقولة في عملھا،الھنالك عدد من مؤسسات المجتمع  -
 مستقلة وقدرات مؤسسیة جیدة وتعمل على مستوى وطني.

كثر عرضة للإنتھاك ولدیھا بعض دني على تقدیم الخدمات للفئات الأساھمت العدید من مؤسسات المجتمع الم -
 ولویة.سب التأیید على قضایا ملحة وذات أشطتھا في كنح في التأثیر على السیاسات عبر أقصص النجا

 التحدیات2.2 

وقد تناول المشاركون مسائل التحدیات التي یواجھھا المجتمع المدني بشكل رئیسي وذلك على الصعیدین الذاتي والموضوعي، 
 وذلك كالآتي:

من حیث عدم توفر المھارات الكافیة  المشاریع تقدیم عند ذاتھا عن التعبیر فيا ضعفتعاني مؤسسات المجتمع المدني  -
في إعداد المشاریع، وتبنى أفكاراً خلاقة لمسائل تشكل أولویة ھامة وملحة للمجتمع، حیث عادة ما تطرح مشاریع 

 تقلیدیة ومتكررة.

مؤسسات المجتمع المدني في تراكم خبراتھا بسبب التشتت وعدم التركیز على مواضیع متخصصة، مع عدم  ضعف -
  مجھا الأمر الذي یجعل خبرتھا في ھذا المجال محدودة.دیمومة برا

من  الفعلیة الاحتیاجات تحدید على بین مؤسسات المجتمع المدني على اختلاف تخصصاتھا في قدراتھا تباینال -
من جھة أخرى، وخاصة تلك المؤسسات التي تكون خارج العاصمة  المشاریع إعداد في المھنیة قدرتھا وبین جھة

  عاني من ضعف في قدرتھا على إعداد المشاریع.عمان التي ت

ضعف تراكم العمل المؤسسي في التواصل بین مؤسسات المجتمع المدني والممولین، حیث ان للعلاقات الشخصیة  -
على إبرام اتفاق بین تلك المؤسسات والممولین، الأمر الذي یجعل توفیر التمویل یكون لعدد  تأثیروأحیاناً المصلحیة 

 ؤسسات المجتمع المدني ولا یتم توزیعھا على مختلف تلك المؤسسات بشكل أفقي.محدد من م

ً في - تشریعات الوطنیة الناظمة لعملھا بال معرفتھا عدم بسبب المؤسسیة القدرة تعاني مؤسسات المجتمع المدني ضعفا
 مما یعرضھا أحیانا لنزاع مع القانون، أو للحل.

ي معرفة الجھات الممولة وكیفیة التقدم إلیھا، مما یحد من فرص تعاني مؤسسات المجتمع المدني من ضعف ف -
 حصولھا على التمویل.

ضعف معرفة عدد من مؤسسات المجتمع المدني لفرص التمویل الحكومي لھا، حیث أن عدد المتقدمین لطلب  -
 محدود جداً. الاجتماعیة التنمیة لوزارة التابع الجمعیات صندوقالتمویل الى 

لدیھا وذلك بسبب قلة كوادرھا والاعتماد على جھود  البشریة الموارد ضعفلمجتمع المدني من تعاني مؤسسات ا -
 العمل التطوعي، والذي لا یمكن من توفیر موظفین مستدامین وتراكم الخبرة والمھارة لدیھم.

في الأردن وحاجات المجتمع  لواقعلمؤسسات المجتمع المدني  من المقدمة والأفكار المشاریع مطابقة عدم -
أو لیست ذات أولویة في المجتمع،  الواقع رضأ على ةموجود غیر نسانالإ حقوقلت انتھاكا بوجود الادعاء مثل

وأیضاً عدم الاطلاع الكافي من قبل الموظفین الحكومیین المسؤولین على واقع انتھاكات حقوق الانسان والأولویات 
مجتمع المدني التي لدیھا برامج ترصد على ارض الواقع تلك الإنتھاكات، الأمر التنمویة، مقارنة مع مؤسسات ال

 الذي یشكل تبایناً في قراءة أولویات التنمیة وحقوق الإنسان في الأردن.
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، حیث تعاني معظمھا وخاصة تلك المتواجدة في المحافظات من عدم توفر للجمعیات التأسیسیة الإمكانیات ضعف -
مكتبیة ولوجستیة ووسائل الاتصال، مما یجعل ممارستھا أمام تحدي واقعي في تنفیذ برامجھا،  مقار لھا أو تجھیزات

أو تسعى لأن یتجھ جزءاً كبیراً من التمویل لھا إلى تدعیم القدرات التأسیسیة لھا على حساب البرامج التنمویة التي 
 یحتاج إلیھا المجتمع.

مع مؤسسات المجتمع المدني والحكومي لمعرفة الأولویات التي  المانحة الجھاتھنالك ضعف في التواصل من قبل  -
تحتاج إلى تمویل، رغم وجود خطط لتلك الجھات المانحة والتي تقوم من وقتٍ لآخر في التواصل مع الجھات 

  المعنیة في تحدید تلك الأولویات التي تحتاج إلى تمویل.

النظر في تقدیم التمویل لمشاریعھا على أساس المساواة  تتعامل الجھات المانحة مع مؤسسات المجتمع المدني عند -
ودون تمییز، إلا أن ذلك یفقد فرصة مؤسسات المجتمع المدني الضعیفة والموجودة في المحافظات من تلقي التمویل 
 وذلك بسبب ضعف قدراتھا مقارنة مع مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة والقویة والتي لھا خبرات متراكمة وعادة ما

 تكون في العاصمة.

تعاني التشریعات الوطنیة المنظمة لعمل مؤسسات المجتمع المدني والجھات الممولة من الضعف؛ بسبب كثرة القیود  -
على عملھا وتشتت عدد تلك المؤسسات المعنیة بمتابعة مؤسسات المجتمع المدني، حیث یوجد تشریعات وطنیة 

یة وغیر الربحیة) والتي یقع تسجیلھا ما بین وزارات متعددة كالتنمیة متعددة لتنظیمھا (كالجمعیات والشركات الربح
 الاجتماعیة والتنمیة السیاسیة والداخلیة والثقافة والأوقاف وأیضاً الصناعة والتجارة.

تركز اھتمام الجھات المانحة على الجوانب الشكلیة لتقدیم المشاریع والتقاریر أكثر من تركیزھا على المضمون، مما  -
 ف من تنفیذ المشاریع ضمن الأولویات التنمویة للمجتمع.یضع

ً لما یحتاج إلیھ المجتمع من واقع تنموي وقد لا  معینة مواضیع وأ جنداتأ تفرض معینة مانحة جھات ھناك - خلافا
ینسجم تماماً مع أولویات مؤسسات المجتمع المدني والحكومي، الأمر الذي یضعف من جدوى تحقیق التمویل لفائدة 

 مجتمع.ال

ھنالك ضعف للكوادر الإداریة الحكومیة المشرفة على التخطیط والموافقات على المنح والمشاریع ما یساھم بشكل أو  -
 بآخر في عدم تحقیق الفائدة المرجوة من البرامج الدولیة الممولة لمؤسسات المجتمع المدني.

المدني من حیث تعزیز مھاراتھا وتحدید  ضعف قیام الجھات الحكومیة للعمل على بناء قدرات مؤسسات المجتمع -
 أولویاتھا باستقلالیة وتعزیز البناء المؤسسي لھا.

 من حیث الحوكمة والشفافیة اللازمة. المدني المجتمعمؤسسات  عمل تنظم وأ تحكمذاتیة  ضوابط وجود عدم -

ت الكافیة في مسائل تحدید من حیث التشاورا والحكومة المدني المجتمع مؤسسات بین مشترك تنظیمآلیة ل وجود عدم -
الأولویات التنمویة ورسم السیاسات، فیما تقتصر آلیة التنفیذ على منح الحكومة الموافقات على المشاریع الممولة من 

 عدمھا.

 مرجعیة معیاریة لعمل مؤسسات المجتمع المدني:2.3 

المجتمع المدني في الأردن والتي  ناقش المشاركون بشكل مستفیض حول ماھیة المرجعیة المعیاریة في العمل لمؤسسات
 یحتاج إلیھا الأردن للتوافق حولھا في سبیل تحقیق التنمیة الفعلیة، وذلك بالتالي:

ً أساسیاً  - التأكید على أن مرجعیة حقوق الإنسان خاصة تلك الاتفاقیات الدولیة التي صادق علیھا الأردن تعد مرجعا
ولین الدولیین، وفیما أن الأردن قد صادق على ھذه الاتفاقیات لعمل مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والمم

وأدخلھا حیز التشریع الوطني بمجرد المصادقة، فھي تعدُ مرجعاً وھادیاً لعمل الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني 
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ن حقوق والجھات المانحة، كما وتشكل أرضیة مرجعیة لتحدید الأولویات لاسیما تلك التي أشارت الیھا توصیات لجا
 الإنسان في الأمم المتحدة.

الإعتراف بوجود إشكالیة في التعریف والتنفیذ بین القانون الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولیة من جھة  -
والتشریع والممارسة الوطنیة من جھة اخرى فیما یتعلق بعمل مؤسسات المجتمع المدني في الأردن، ففیما ینص 

حریة التامة والإستقلالیة لعمل مؤسسات المجتمع المدني من حیث التأسیس دون الترخیص من القانون الدولي على ال
أي جھة حكومیة وحریتھا في تحدید أولویاتھا وأنشطتھا وبرامجھا، وحقھا في تلقي التمویل بحریة، إلا أن التشریع 

اوف من توجیھ التمویل لغایات أخرى والممارسة الوطنیة لا تنسجم تماما مع ھذه المرجعیة الدولیة، بسبب وجود مخ
 غیر مشروعة أو غیر ھادفة.

 
ما نتج عنھُ ھذه المفارقة بین المعاییر الدولیة لحریة التنظیم على أرض الواقع، وتمثل ذلك بأنھ رغم تحویل الترخیص 
للجمعیات إلى تسجیل لإنشاء مؤسسات المجتمع المدني، إلا أنھ ما زالت ھنالك بعض العراقیل في الموافقة على منح 

جھات الممولة ھي أیضا جھات مرخص لھا للعمل في الأردن، كما تواجھ التمویل الدولي من الجھات المانحة، رغم أن ال
بعض مؤسسات المجتمع المدني مشكلات قانونیة في "الترخیص" تحت مسمیات مثل تصویب الأوضاع القانونیة لھا، 

یة من وغیرھا من تدخل مؤسسات أھلیة ببعضھا ومثال علیھ ما فرضھ قانون نقابة المحامین على الشركات غیر الربح
إلزامیة تعیین محامین لدى تلك الشركات غیر الربحیة وھو ما یشكل تداخلاً في عمل قطاعات مختلفة، وأیضا عدم 
الترخیص من قبل الحكومة لما یسمى بالنقابات المستقلة، ووجود بعض القیود على تنفیذ بعض أنشطة مؤسسات المجتمع 

ات وذلك خلافاً لقانون الاجتماعات العامة الذي لا یشترط الحصول على المدني خلافاً للقانون كمنع الأنشطة وعقد الندو
أي موافقة من قبل الحاكم الإداري وإنما یكتفي بالإشعارعند الرغبة في تنفیذ الأنشطة من قبل المجتمع المدني، حیث یقوم 

 الحاكم الإداري أحیانا بمنع إقامة بعض تلك الأنشطة.
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  التوصیات .3

 توصیات الجلسة الأولى: من منظور مؤسسات المجتمع المدني  3.1 

 في سبیل تعزیز التنمیة في الأردن، من منظور المجتمع المدني، لا بد من القیام بما یأتي:

الأخذ بالمنھج الشمولي القائم على منظومة حقوق الإنسان، أي تكامل الجوانب السیاسیة والمدنیة من جھة، والجوانب  .1
والاجتماعیة والثقافیة من جھة أخرى، وعدم استبعاد أي فرد أو مؤسسة، سواء من القطاع العام أو من الاقتصادیة 

القطاع الخاص، أو المجتمع المدني من التخطیط والتنفیذ لعملیة التنمیة، لأن التنمیة لا یمكن أن تتحقق دون إدماج 
رات ذات أثر إیجابي على الجمیع، وتحقق التنمیة كل مكونات المجتمع في صناعة القرار، الأمر الذي سیجعل القرا

 المستدامة.
مراعاة الدولة لمنظومة حقوق الإنسان الدولیة في كل تشریعاتھا وسیاساتھا وممارستھا، ومن كافة السلطات  .2

 التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة، ما سیترك اثراً ھاما على التنمیة، حیث تكون لكل سیاسات الدولة رؤیة مشتركة
 للحقوق والتنمیة.

، إضافةً إلى راضياستصلاح الأ، وراضي غیر المستغلةاستغلال الأإیلاء قطاع الزراعة الأھمیة اللازمة، من ناحیة  .3
تخفیض ك ،نتاجتخفیف مدخلات الإ، والعمل على شروط العمل اللائقفي ھذا القطاع بالعمالة الوطنیة  تمتع ضرورة

ة عنصر أساسي یوفر الاكتفاء الذاتي، ویوسع الاقتصاد الوطني، ویقلل من والجمارك، وذلك لأن الزراع الضرائب
 الفئات المھمشة من المواطنین، كالفلاحین والنساء، ویوزع مكتسبات التنمیة في كل المحافظات.

تقویة القطاع الصناعي بإعطاء المیزات التفضیلیة للمنتج الوطني، من خلال تخفیض الكلفة على مدخلات الإنتاج،  .4
وزیادة التعلیم المھني، والعمل على تشجیع تصنیع سلع محلیة وتسویقھا لغایات التصدیر، والعمل على تشجیع 
استقطاب المستثمرین، الأمر الذي سیترك أثراً بارزاً على تحقیق التنمیة، من خلال بناء القدرات الاقتصادیة، 

ویعزز التصدیر، الأمر الذي سینعكس على تحسین  وتحقیق قدر معقول من الاكتفاء الذاتي، ویقلل من الاستیراد،
 دخل المواطنین.

انتھاج سیاسة تعلیمیة تعزز من نوعیة التعلیم وكفاءتھ، وذلك بدعم حكومي لمیزانیات التعلیم، وخاصةً الجامعي،  .5
والعلوم  وإعادة النظر في أسس القبول الجامعي بحیث تصبح على أساس المساواة والكفاءة، وتطویر التعلیم التقني

الطبیعیة، وربط تخصصات التعلیم بسوق العمل، ودعم البحث العلمي، وخاصةً التطبیقي منھ، وتعزیز التدریب 
المھني في المدارس والكلیات، ذلك لأن التعلیم لھ أثر مھم على توفیر القوى العاملة ذات الكفاءة، بعیداً عن 

 ونوعیتھ. ن مستوى التعلیمالاستثناءات التي تفضي إلى التمییز، ومن ثم تقلل م
یھا، الاستثمار فھا، وتعزیز ستخدمتي تتقدیم حوافز للمصانع البحث سبل تطویر توظیف الطاقة البدیلة من خلال  .6

ھا، وھو ما سیقلل من استیراد الأردن للبترول، تعزیز البحث فی، ودمج قطاع الكھرباء مع مشاریع الطاقة البدیلةو
 میزانیة الدولة، ویحقق الاستقرار، بعیداً عن تقلبات الطاقة في السوق العالمیة. الذي یشكل عبئاً كبیراً على

الاستمرار في دعم السیاحة من خلال تخفیض مدخلات الإنتاج علیھا، خاصةً الرسوم والضرائب، وزیادة الرقابة  .7
مختلف المحافظات، علیھا لضمان الجودة وكفاءة الخدمة، وتوجیھ الاستثمارات إلى قطاعات سیاحیة جدیدة في 

وتشجیع السیاحة المحلیة، والسلع والمنتجات التقلیدیة، وذلك لأن السیاحة عنصر ھام یزید من الإیرادات الخارجیة 
 للدولة، ویوسع الاقتصاد الاردني.

واستثمار دور اللامركزیة في رسم خطط التنمیة، وبرامج التنمیة في  كالبلدیات ،المحلي المجتمع دور تعزیز .8
افظات، إذ لا یمكن تحقیق التنمیة الشاملة والمستدامة دون مشاركة شرائح المجتمع المحلي، وھي الفئة المح

الاجتماعیة التي تستھدفھا التنمیة، حیث أن معرفة شواغلھا واحتیاجاتھا تجعل خطط التنمیة قابلة للتنفیذ، وقادرة على 
 تحقیق مقاصدھا.
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الإنتاجیة الخاصة الكبیرة لصالح البلدیات، لأن التنمیة یعُبَّر عنھا  زیادة مخصصات الدعم المالي من المشاریع .9
بالخدمات الملائمة المقدمّة للسكان، ومن خلالھا تحقق غایتھا. كما أن دعم البلدیات، التي تعاني من عجز في 

 ولة.میزانیاتھا، یحقق فاعلیة وإشراك المجتمع المحلي، ویجعلھ یشعر بالرضى عن السیاسات العامة للد
احترام دور المجتمع المدني من خلال حریة ممارسة انشطتھ وفقا لأجندتھ الحرة، وحریة التمویل وإشراكھ في كل  .10

مراحل عملیة التنمیة من حیث تحدید الأولویات والاحتیاجات، والتخطیط، واقتراح الحلول والبرامج والتشریعات، 
التنمیة، وسد أوجھ العجز في تنفیذ البرامج الحكومیة. كما أن وذلك لأن المجتمع المدني یساھم بشكل مھم في تحقیق 

 احترام حقھ في العمل بحریة یعزز من دوره التنموي ویجعلھ شریكاً فعلیاً للحكومة، مع احترام استقلالیتھا.
 طفال وغیرللأكتوفیر الحضانات  ،بیئة صدیقة للمرأة العاملةالعمل على الالتزام بمعاییر العمل اللائق، بما فیھ إیجاد  .11

ذلك، إضافة الى احترام حق التنظیم النقابي المستقل والحر الذي یساھم في تعزیز منظومة الحمایة الاجتماعیة، 
وتحسین الإنتاجیة، لأن توفیر شروط العمل اللائق یساھم في حمایة العمال، الذین ھم الفئة المستھدفة من التنمیة، 

 الاقتصادي.وجزء أساسي من تحقیق التنمیة والنمو 
تكامل مصادر التمویل لمشاریع التنمیة من قبل التمویل الدولي من جھة، وتشجیع منظومة التمویل الوطني من قبل  .12

القطاع الخاص ضمن تحویل نسبة من ضرائب القطاع الخاص، مع تقلیص الضرائب علیھا لتحویلھا إلى برامج 
مسؤولیة الاجتماعیة. إن تنوع مصادر التمویل الوطني تنمویة، بالتعاون مع المجتمع المدني ضمن ما یسمى بال

والدولي یوفر مدخلاً مھماً ومتنوعاً للتمویل المستدام للبرامج التنمویة. كما أن إشراك التمویل الوطني عبر المسؤولیة 
 الاجتماعیة یعزز من دور القطاع الخاص في عملیة التنمیة، ویزید من الثقھ بھ.

یة، في سبیل دعم التنمیة، من خلال تعزیز مشاركة المواطنین في صناعة القرار عبر تعزیز ركائز الدیموقراط .13
تمكین الأحزاب في البرلمان من تنفیذ برامجھا، إلى جانب العمل على تعزیز دمقرطة الأحزاب، ومؤسسات المجتمع 

 لدیمقراطیة وتعزیزھا.المدني. فلا تنمیة من دون إشراك المجتمع في صنع القرار، ویتطلب ذلك احترام عناصر ا
ضرورة تعزیز سیادة القانون على كافة الصعد، وفي كل مؤسسات الدولة، ومجابھة كل ممارسات التمییز بین  .14

مكونات المجتمع، لأن التمییز، وعدم احترام سیادة القانون یضعفان الدولة المدنیة، ویزرعان عدم الثقة بین الحكومة 
 ھذه الثقة، وضمان تطبیق القانون. والشعب، فالتنمیة تحتاج أولاً إلى

وضع برامج توعیة لضبط النمو السكاني، إلى جانب تقدیم خدمات الصحة الإنجابیة للذكور والإناث، ذلك أن النمو  .15
ً على الدولة جراء الضغط على الموازنة، ولھذا ینبغي ضبط النمو السكاني لتحقیق  ً اقتصادیا السكاني یشكل عبئا

 لمتطلبات التنمیة. نوعیة سكانیة ملائمة

   الجھات المانحة والحكومیة: من منظور الثانیةتوصیات الجلسة 3.2 

 توصل المشاركون إلى ضرورة العمل على تحقیق التوصیات التالیة لتعزیز فعالیة دور المجتمع المدني والتنمیة في الأردن:

بتنفیذ أنشطتھا في كافة مناطق المملكة  لتقوم المدني المجتمع ؤسساتلم الممولین تشجیع .1
 .النائیة والمناطق المدن بین مشتركة مشاریع تنفیذب وذلك

على إعداد المشاریع وقدرتھا على البحث عن الممولین  النائیة المناطق في المدني المجتمع ؤسساتم قدرات تطویر .2
 ع الجھود لتعزیز التنمیة. حتى تتمكن من تنفیذ أنشطتھا للفئات الأكثر حاجة إلى الحقوق وتوزی

لتلك المناطق، تعزیزاً لدورھا  التحتیة البنیة للمناطق النائیة والریفیة من خلال تقویة اللازمة الأھمیةإیلاء الحكومة  .3
 التنموي وتخفیفاً للھجرة من الریف إلى المدینة.

المانحة وذلك تسھیلاً على مؤسسات جھات لل العربیة باللغة المشاریع تقدیم في المدني المجتمع لمنظمات السماح .4
 المجتمع المدني خاصة المتواجدة في المحافظات لكتابتھا بالعربیة.
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، حیث أن ذلك یعزز من العمل المؤسسي ویعزز الدیمقراطیة السیاسیة والتعددیة الحزبي العمل لتعزیز التوعیة زیادة .5
وعمل مؤسسات المجتمع المدني من  من جھة بویزید من التخصصیة في العمل لكل من الأدوار السیاسیة للأحزا

 جھة أخرى.

التي تجرم عمل الطلبة  التأدیب أنظمة اءبإلغ سواء ،الجامعات لطلبة السیاسیة المشاركة على القیود كل زالةإ .6
 السیاسي، وإزالة شرط عدم الانخراط بالعمل السیاسي للطلبة كشرط لتوفیر منحة مكرمة الجیش في الجامعات.

یة ، وذلك بإزالة أالانسان حقوقل الدولي القانون حسب القانون في المدني المجتمع سساتمؤ عمل على یودالق تخفیف .7
 نشطتھا دون قیود.أجندتھا بحریة وتنفیذ أمتطلبات غیر ضروریة للتسجیل وحریة تلقیھا التمویل وحریة وضع 

 ولویاتالأ لتحدید المدني والمجتمع حكومةوال المانحة الجھات بین التشاور على التأكید .8
الدولیین حتى تكون تلك الاستراتیجات واقعیة  المانحین مع التنسیق ضرورة مع ردنالأ في لتنفیذھا والاستراتیجیات

 وملائمة لحاجات المجتمع التنمویة.

 ، حیث تساھمالمدني المجتمع مؤسساتعمل  ستدامةلامن قبل الحكومة والجھات المانحة  العامة المنحة نظام تطبیق .9
 .نفقات الإداریة والمؤسسیة الثابتةتلك المنح بتغطیة ال

 :بین الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والجھات المانحة وذلك بتوفیر الآتي الثقةمنظومة  بناءالعمل على  .10

جراء المشاورات الفعلیة بین الحكومة مع مؤسسات إ -
حق مؤسسات ضمان ستقلالیة كل طرف وبا حتفاظالا مع الخطط ووضع القوانین عرض دعن المدني المجتمع

 . بحریة المجتمع المدني بانتقاد تلك السیاسات

 التربیة و والاستشاریة كمجلسة التنفیذی لساللمج الاستشاریة اللجان جمیع بعضویة المدني المجتمع شراكإ -
 التعلیم ومجلس التعلیم العالي وغیرھا.

مؤسسات  مع اقشتھاحقوق الإنسان ومن الخاصة في مجال الحكومة تعدھا التي التقاریر عرض -
 مم المتحدة.إلى الأ تقدیمھا قبل المدني المجتمع

عي دوره الاجتماوتفعیل القطاع الخاص یتم إشراك حتى  ،بقانون الاجتماعیة المسؤولیة مبادرات تنظیم -
ات المجتمع لى مؤسسإعفاء الضریبي مقابل توجیھ الدعم من القطاع الخاص والتنموي وذلك بتوفیر فرصة الإ

 .ضمن برامج تنمویة المدني
حتى تتمكن من بناء قدراتھا واكتساب  والدولیة الإقلیمیة الشبكات مع المدني المجتمعمؤسسات  مشاركة تفعیل -

 الخبرة وتفعیل دورھا.
ماكن أتوفیر الحضانات في  خاصةكتعزیز بنیة عمل صدیقة للمرأة  المرأة بعمل الصِّلة ذات التشریعات تفعیل -

ن تعزیز دور المرأة في العمل العام یساھم في تعزیز ، لأالمرن العمل شروط وأمع تفعیل تعلیمات  ،عملال
 الاقتصاد الوطني ویعزز التنمیة.

نسان ومنظمة العمل ة وفق للقانون الدولي لحقوق الإالنقابی یةوالتعدد النقابي العمل واستقلالیة حریة حتراما -
 الدولیة.

 أن تضع مؤسسات المجتمع المدني معاییراً للحوكمة والشفافیة المتعلقة بأنشطتھا وتمویلھا. -
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